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رئیس إتحاد المستشفیات العربیة

لم یقتصر أثر إنتشار وباء كورونا على الجانب الطبي والصحي  وإن كان ھذا الجانب یعتبر الأساس 
والأكثر أھمیة كونھ یتعلق بسلامة المواطنین وعافیتھم ، إلا أن الأثر السلبي للڤایروس أصاب القطاع 
والحجر  بالوقایة  الصحیة  الأثار  الممكن محاصرة  من  كان  وإذا  مباشر  بشكل  والإجتماعي  الإقتصادي 
خلال فترة زمنیة محددة كما حصل في الصین إلا أن أثاره على الإقتصاد مستمرة وتنذر بأزمة طویلة 

حتى بعد إنتھاء الوباء ، 
فالدراسات تشیر الى ان حجم الإقتصاد العالمي سیتقلص الى حدود %2.2 حیث ان بعض الدول ستجد 

. Covid-19 .نفسھا بعجز یفوق %150 من الناتج المحلي بسبب
فإن تجمید التفاعل الاقتصادي لمدة 6 أشھر أو اكثر سیكون لھ مفاعیل إجتماعیة وإقتصادیة ومالیة لم تشھد 
لھا البشریة مثیلا منذ أكثر من مئة عام حیث تعاني معظم میزانیات الدول من شح في الواردات وزیادة 

كبیرة في الإنفاق وصولاً لمدیونیة عالیة.
العودة الى وتیرة العمل الطبیعیة من ناحیة  التوظیف والعملیات التجاریة والعملانیة سیشكل تحدٍ كبیر بعد 
ھذه الفترة القسریة الطویلة نسبیاً ویعتمد على إجراءات جذریة مطلوبة من دول العالم لعودة الإقتصاد 

العالمي لمستوى مقبول ومنتج.
العولمة والأسواق  العالمیة ومفھوم  في الخارطة الإقتصادیة  لقد أحدث وباء كورونا صدمة أثرت سلباً 
المفتوحة ، وكردٍ عكسي قد نرى عودة الى التقوقع وإغلاق الأسواق وما ینعكس عنھ على حركة الإنتاج 

والاستھلاك.
فمثلا في الولایات المتحدة الأمیركیة یتوقع ان یتقلص الإقتصاد بنسبة %2.8 كنتیجة مباشرة لكورونا 

وأثرھا على أسعار النفط العالمیة وأسواق المال.
أما الصین فمن المتوقع ان ینخفض ناتجھا المحلي GDP الى ما بین %20-10 لینتھي سنة 2020 على 

نمو %1 مقارنة ب %6.1 سنة 2019.
وتعتبر المنطقة الإقتصادیة الأوروبیة أكثر تأثراً من غیرھا، وعلى سبیل المثال ، یتوقع نسب ركود سلبیة 

لكل من المانیا %6.8 ، فرنسا %5 ، ایطالیا %7 في نھایة 2020.

كذلك الأمر في أمیركا اللاتینیة ، حیث ترتفع نسبة الركود الإقتصادي كالتالي:
الأرجنتین %6.7 ، البرازیل %5.5 ، والمكسیك 5.4%.

سلسلة  لتطبیق  ضرورة  فھناك  العالمي   الاقتصاد  على    COVID-19 ل  السلبي  الاثر  لتقلیص  اما 
إصلاحات مستدامة وقویة تعید آلیة النمو والتطور ، 

وفي ھذا المجال  ترى كثیر من الدول ضرورة إعتماد أسس واستراتیجیات إقتصادیة ومالیة سلیمة وعلى 
مرحلتین :



المرحلة الاولى: تطلق من خلالھا سیاسات إجتماعیة رعائیة لدعم الأشخاص الأكثر حاجةً كذلك تدخل 
اصلاحات غیر تقلیدیة للاسواق المالیة والسیاسة النقدیة بحیث ان  سیاسة خفض الفوائد مثلاً في زمن 
الركود وإنعدام الدخل لن یحرك عجلة الإقتصاد بسبب إنعدام الطلب اوالرغبة في الشراء ، فالعالم یعیش 

حالة وباء مخیفة والسیاسات التقلیدیة لن تنفع رغم أنھا قد تكون شعبیة في واقعنا السیاسي الیوم.

المرحلة الثانیة : تبدأ مع السیطرة على إنتشار الوباء والإنتھاء منھ وتأمین الحاجات الأساسیة للناس وذلك 
عبر  التركیز على الأنشطة والقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والتربیة والبنى التحتیة ، الخ... وفي 
ھذه المرحلة بالتحدید ، یجب على المعنیین الإبتكار لضخ السیولة المطلوبة عبر الاعتماد على مشاریع 
خاص  دعم  تخصیص  عبر  ایضا   كما   ، بالإقتصاد  للنھوض  والعام  الخاص  القطاعین  بین  الشراكة 

للشركات الصغیرة والمتوسطة كأساس لخلق فرص العمل.

ومن روحیة المرحلتین الاولى والثانیة ، بدأت الكثیر من الدول بوضع سیاسات جدیة للتخفیف عن شعوبھا 
وتحضیراً لمرحلة ما بعد كورونا وقد خصصت ما یفوق عن 7،4 تریلیون دولار أو %23 من ناتجھا 
أولى  ایطالیا) وخصصت  كمرحلة  بریطانیا، فرنسا،  المانیا،   ، (أمیركا  الاقتصاد   بناء  المحلي لإعادة 
تم  التي  الرواتب  دعم  عبر  القطاعات  معظم  في  والعاملین  حاجةً  الأكثر  الأسر  لدعم  سیاسات  إعتماد 
اقتطاعھا بسبب التوقف عن العمل والتغطیة الصحیة المجانیة ، وحتى تحویل مخصاصات مالیة شھریة.
ومع تأمین أسس العیش الكریم والإستقرار الإجتماعي ، تلحظ مباشرة الكثیر من الدول في المرحلة الثانیة 
(المانیا وبریطانیا) وتسھیل  للشركات  المدعوم  التمویل  تأمین  اعادة إستقرار الأسواق والقطاعات عبر 

جدولة الدین وحتى إلغاء قسم منھا وسن تشریعات تدعم الشراكة بین القطاعین العام والخاص.

إن مواجھة كورونا بآثارھا السلبیة  إقتصادیاً عبر الخطط المرحلیة التي تبدأ بالفرد وتنتھي بالشركات 
یمكن ان تؤسس لثقة متبادلة بین أفراد المجتمع والدولة وھذه الشراكة یعُاد على أساسھا بناء الإقتصاد 

وإستیعاب والسیطرة على أیة تداعیات مستقبلیة لكورونا .
لبنان ؟ وكیف یمكن لھ ان یعتمد  جزءا" من ھذه  العالم ، أین  ، مع ما یتم إختباره وتطبیقھ في  أخیراً 

السیاسات وھو ینوء تحت أثقال أزمة مالیة وإقتصادیة ونقدیة.
على امل أخذ العِبر والبدء بتطبیق خارطة طریق إقتصادیة وإجتماعیة مركزیة تطوّق تداعیات كورونا ، 
المتلاحقة فإن وجود خطة إقتصادیة ومالیة وإجتماعیة  المحدودة والأزمات  فعلى الرغم من الإمكانات 
قائمة على أسس علمیة بالتعاون بین القطاعین العام والخاص من شأنھا أن تقلل من الخسائر المحتملة 

وتعُید الروح للحیاة الإقتصادیة ولو بعد حین .


